دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 84
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

        كان كلامنا المتقدم في مناقشة المقدمة الرابعة من المقدمات التي لو تمت لتم دليل الانسداد وكان الظن حجة وقلنا إنّ المقدمة الرابعة هي أنه لا يجب علينا الاحتياط بل لا يجوز وقلنا أيضًا إنّ هذه المقدمة تتكون من ثلاثة شقوق : الشق الأول إنه لا يجب علينا الاحتياط بل لا يجوز للزوم العسر والحرج أو للإخلال بالنظام ، الشق الثاني لا يجوز لنا إجراء الأصل العملي للزوم الخروج عن اشريعة والشق الثالث لا يجوز لنا الرجوع إلى فتاوى المجتهد الانفتاحي وقد ناقشنا الشقوق الثلاثة واحدًا واحدًا وبيّنا في الشق الأول أنّ الاحتياط التاملا يجب بل لا يجوز بلا كلام باعتبار لزومه الاخلال بالنظام ولكن الاحتياط غير التام فهذا يتوقف على ثاني قاعدة لا عسر ولا حرج فهل تكون حاكمة أم لا ؟ قلنا على تقدير يقال بالحكومة وعلى تقدير تنفى الحكومة وقد اختار الأخوند التقدير الذي على أساسه لا يصح أن يقال بحكومة قاعدة لا حرج على قاعدة الاحتياط وأما الشق الثاني وهو الرجوع إلى الأصول العملية فقد قسمها الأخوند إلى قسمين وقال إنّ الأصول المثبتة فيجوز الرجوع إليها لإثبات التكاليف المشكوكة استصحاب التكليف أو الاحتياط في التكليف ثم اورد إشكالاً على جريان الاستصحاب في الأصول المثبتة وهو وجود التناقض في مدلول الدليل بين عجز (انقضه بيقين مثله ( وصدر (لاتنقض اليقين بالشك) ثم دفع التناقض بقوله إنّ جريان الاستصحاب في المورد المحدد لا إشكال فيه لعدم إلتفات المجتهد إلى الموارد الأخرى ليقال بوجود علم إجمالي يناقض (إنقضه ) في (لا تنقض ) ، بعْد ذلك علق على هذه الإجابة بقوله فافهم باعتبار أنّ روح التناقض موجودة بين صدر الدليل وعجزه ثم وصل بنا الكلام إلى جريان الأصول النافية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا يعتمد على ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الأخوند شيقول ؟ يقول أنا لما أجري في المرود المحدد عندي ، عندي موارد مشكوكات بس أنا لا أنظر إلى كل الموارد العلم الإجمالي أنا أريد أجري الاستصحاب في هذا المورد ، جريان الاستصحاب في هذا المورد لا يلزم من هالتناقض ، جريان الاستصحاب في كل مورد مورد يلزم منه التناقض فبما أنه يوجد فرق بين المورد الذي أجري فيه الأصل العملي والموارد الأخرى في يقال يعني في الحقيقة أنا مكلف بهذا المورد فعلاً وتلك الموارد خارجة عن ماذا ؟ عن تكليفي الفعلي هذا خلاصة نظرية الأخوند فلا يلزم تناقض بناءًا على نظرية الأخوند لأني أنا أصلاً غير ملتفت إلى تلك الموارد الأخرى يقول الأخوند أما بقوله فافهم يقول المجتهد يلتفت إلى كل الموارد فيحصل التناقض - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ...... فما يقول يلزم تناقض............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا التفت يصير في حالة علم لأنّ جريان الأصل النافي شيقول له ؟ يقول له براءة والمفروض أنه يجب ماذا ؟ أن يحتاط في هذا المورد وسائر الموارد لأنّ كل مورد مورد داخل في العلم الإجمالي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا لم يلتفت إلى بقية الأفراد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الفرد باعتباره أحد أفراد العلم الإجمالي إذا أدخلناه شيصير ؟ أحد أفراد العلم الإجمالي ، أحد أفراد العلم الإجمالي يعني ما يجوز لنا أن نجري الأصل النافي لأننا لو أجرينا الأصل النافي وكان معه أحد أفراد العلم الإجمالي خلاف جريان قاعدة الاحتياط ، لابد أن نجري قاعدة الاحتياط باعتبارها أحد الأفراد وباعتبار أنه ماذا ؟ ما ننظر إلى كل الأفراد نغض الطرف عما عداه وننظر إليه وحده  فيعني نلغي لا نرى العلم الإجمالي يعني لا نرى دخوله في دائرة العلم الإجمالي فيجوز لنا إجراء الأصل النافي فنحن بين ماذا ؟ بين نظرين : إنْ نظرنا إلى شمول دائرة العلم الإجمالي له لا يجوز لنا إجراء الأصل النامي وإنْ حدقنا النظر وقصرنا النظر عليه جاز إجراء الأصل النامي لأنّ هذا مورد ابتلائنا ويصير فقط نجري ماذا ؟ صدر الدليل يعني عندنا يقين سابق وشك لاحق يجوز لنا إجراء الاستصحاب أو البراءة على تعبير الأخوند ، معاي ؛ البراءة على التكليف يعني أو استصحاب عدم التكليف - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا الكلام ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مو شرط في خصوص دليل الاستصحاب أصلاً حتى إجراء البراءة لأنّ أنا حتى دليل البراءة يلزم منه التناقض مو خصوص دليل الاستصحاب وحده بس دليل الاستصحاب يطلع الكلام فيه أوضح بين صدر الدليل وعجزه ، واضح ؛ طيب ؛ وإلاّ حتى في غير بالبراءة مع العلم الإجمالي في تناقض يعني إجراء الأصل النافي في هذاا لفرد خلاف دخوله في دائرة العلم الإجمالي ، طيب ؛ الشيخ الأخوند قال لا بأس بجريان الأصل النافي ليش ؟ يكون نلتفت ، اش نلتفت له ؟ نلتفت إلى أننا قلنا بوجود في ، الرد على المقدمة الأولى قلنا بوجود مقدار عندنا من الروايات المعتبرة واحد وعندنا أيضًا في المقدمة الرابعة قلنا الآن في هذه المقدمة الرابعة قلنا بجواز جريان الأصول المثبتة فيعني عندنا مقدار معتد به من الأحكام نقول فيها بالانفتاح فحينئذ جريان الأصول النافية هذا راح يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص لأنّ من شخص إلى شخص كم عنده في المقدمة الأولى من المقدار المعتد به في باب الانفتاح ؟ إذا كان عنده ماذا ؟ يرى كل خبر ثقة هذا واضح صار باب الانفتاح شنهوا ؟ الانفتاح العلمي كبير عنده فجريان الأصول النافية لا يغير في الواقع شيء لأنّ يمكن لا يبتلى إلاّ في مورد أو موردين ، معاي ؛ يشك فيهم فيجوز له إجراء الأصل النافي بالخصوص إذا إلتفتنا إلى بعَد ماذا ؟ إلى نكتة مهمة وهي أنّ إجراء الأصل النافي معناه ماذا ؟ تغليب مصلحة التسهيل على مصلحة الالزام وأما إذا كان المجتهد لا يرى إلاّ الصحيح الأعلائي راح نثبت له مجموعة من الروايات قليلة فلا يجوز له إجراء الأصل النافي بس تالي عقّب الكلام الأخوند بفذلكة جميلة وقال حتى لو كان المقدار الذي نقول بانفتاح باب العلم به قليل ، انتبهنا ؛ مع ذلك لا نقول بما قال به الشيخ الأعظم من أنّ الصول العملية مطلقًا لا تجري الأصول النافية والأصول المثبتة لأنه حتى لو قلنا بأنّ الأصل بأنّ انفتاح باب العلمي فقط في دائرة ضيقة قد أثبتنا أيضًا ماذا ؟ جريان الأصول المثبتة من دون إشكال كما رأينا لأنها تثبت التكاليف وتنجز التكاليف ، طيب ؛ ويقول أيضًا نستطيع أن نقول بجريان الأصول النافية بناءًا على قاعدة نحن قلناها وهي أننا أرتأينا في مناقشة هالمقدمة أنّ الاحتياط التام منفي بلا كلام لكن الاحتياط الناقص محكم يعني في محله فإذا كان الاحتياط الناقص في محله بالمقدار الذي مثلاً ماذا ؟ وإن لزم منه العسر والحرج بس المقدار الذي لا يلزم منه اختلال النظام والاحتياط في محله فيبقى فقط يجوز لمنا إجراء الأصل النافي في دائرة ضيقة مثلاً في الموهومات ولكن لا يجوز لنا إجراء الأصل النافي في المظنونات وفي المشكوكات بعَد يعني تصير القول بعدم جواز إجراء الأصول النافية في دائرة ضيقة جِدًّا وهي عدم جواز إجراء الأصول النافية وين ؟ فقط في دائرة الموهومات وأما في دائرة المظنونات والمشكوكات فتجري الأصول النافية بلا كلام ، بعْد ذلك أوردنا ماذا ؟ تتمة المطاف ، شنهوا تتمة المطاف ؟ وهو أنه لا يجوز إلى فتوى الفقيه الانفتاحي وسمينه هذا الشق الثالث تلاحظون ؛ قلنا ليش ما يجوز ؟ لأنّ الرجوع من باب رجوع الجاهل إلى العالم والمفروض أنّ الذي يرى الانسداد هو عالم فيرى أنّ ذاك الذي يرى الانفتاح جاهل فكيف يسوغ رجوع العالم إلى الجاهل الذي لا علم له كان هذا هو خلاصة الكلام .
التطبيق : 

     قال وأما الثالثة ، ثالثها : لا يجوز لنا إهمال التكاليف وعدم التعرض لامتثالها أصلاً فهي قطعية يعني مقدمة قطعية لأنّ كل متشرع لا يكون متشرعًا إذا قلت له يالله يجب عليك التكليف الفلاني ، قال براءة ، يصير هذا متشرع ؟ ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزًا مطلقًا حتى إذا لم نقل بأنّ العلم الإجمالي ينجز التكاليف فواضح أنه لا يجوز لنا إهمال التكاليف ، ليش ؟ لأنّ قلنا إذا لم يجب الاحتياط التام وجاز اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي ، في خلاف في منجزية العلم الإجمالي بعْد اقتحام بعض أطرافه قال بعضهم بأن العلم الإجمالي لا ينجز بقية الأطراف الأخرى ، طيب ؛ يقول ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزًا مطلقًا او فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه لأنّا نحن عندنا يجوز لنا أن نقتحم بعض أطراف العلم الإجمالي لئلا لا نقع في العسر والحرج بل يجب علينا ان نقتحم إذا لزم الاخلال بالنظام ، انتبهنا ؛ كما في المقام  حسب ما يأتي وذلك لأنّ إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيرًا عن الحرام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعًا ، انتبهنا ؛ حس في شيء مرغوب فيه وهذا شيء شنهوا ؟ مرغوب عنه يعني يريدك الشارع أن تبتعد عنه وما يلزم تركه إجماعًا يعني هناك إجماع من الفقهاء بانه لا يجوز إهمال أي تكليف تتعرض له تقول له براءة عنه براءة عنه شتصير ؟ تصير متشرع وإلاّ ما تصير ؟ حسّ يقولون هذا أصلاً ما عليه من الشريعة ، تقول أنّ هذا خوش متدين يجري الأصل العملي ، شنهوا هذا الحشي هذا حسّ هذا مو ملتزم بالدين ، هذا اتخذ الأصل العملي شنهوا ؟ مطية للوصول إلى أغراضه وأهدافه الدنيئة وهي التخلص من التكاليف الشرعية هالشكل يقولون ، إنْ قلتَ إذا – هذا الاشكال الذي أوردناه – لم يكن العلم الإجمالي بها منجزًا ، أي ( بها) يعني ؟ بها بأي شيء ؟ بالقاعدة ، قاعدة الاحتياط ، بهذه المقدمة أنه لا يجوز لنا إهمال ........ لأنه يجب علينا أن نحتاط فيها ، إنْ قلت إذا لم يكن العلم الإجمالي بها منجزًا يعني العلم بالتكاليف الشرعية اهتمام الشارع نقدر نخليه ، نقدر انخليه العلم الإجمالي يعني بقاعدة العلم افجمالي بالاحتياط أيضًا نقدر نخليه ما في مانع ، للزوم الاقتحام في بعض الأطراف كما أُشير إليه فإذا اقتحمنا في بعض الأطراف أصبح العلم الإجمالي بالنسبة لبقية الأطراف الأخرى غير منجز فكيف إذا كان غير منجز يجوز لنا إجراء البراءة وإذا الله قال لنا ليش تركت التكليف الكذائي ؟ قلنا نحن أجرينا البراءة ، فأنت كيف تعاقبنا ، ما عندك بيان ، يقول : والعقاب حينئذ يكون من عند الله تعالى عقابًا بلا بيان والمؤاخذة منه مؤاخذة على تكليف بلا أن يقيم برهان عليها قلت ، شوفوا الجواب ؟ هذا إنما يلزم لو لم يُعلم بإيجابا الاحتياط وقد عُلم يعني بالتكاليف الباقية بعْد اقتحام بقية الأطراف لو لم نعلم بأنّ الشارع يريدها كان صار العقاب عليها شنهوا ؟ بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان لكن عندنا دليل الذي سماه ماذا ؟ برهان لِمْ ، على أنّ بقية الأطراف الشارع باقي على إرادتها يريد من المكلف ان يأتي بها وقد عُلم به بإيجاب الاحتياط بنحو اللّم إيجاب الاحتياط يعني في البقية حيث عُلم ماذا ؟ اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه بحيث ينافي هذا الاهتمام عدم إيجابه الاحتياط ، إذا لم يوجب الاحتياط للبقية يعني الشارع ما عليه من تكاليفه أصلاً هو كلفك امتثلت وإلاّ ما امتثلت بالنسبة إليه ماذا ؟ سيَّان لكن هذا ماذا ؟ ينافي اهتمام الشارع بإيجاد تكاليف الموجب للزوم المراعاة ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات هذا الاهتمام ولو كان اهتمام ماذا ؟ بأنْ نلتزم ببعض المحتملات الباقية لأنّ نحن اقتحمنا بعض الأطراف لكن تبقى الأطراف التي لم تقتحمها ماذا ؟ نحن ملتزمين بالاتيان بها مع صحة دعوى الإجماع – هذا دليل ثاني – على عدم جواز إهمال البقية من التكاليف في هذا الحال يعني في حال اقتحام بعض الأطراف أيضًا ندعي أنّ حتى وإْ جاز لنا وساغ لنا اقتحام بعض الأطراف لكن عندنا إجماع بأنه لا يجوز لنا إجراء الأصل المؤمن عن بقيتها وعدم القول بمنجزية العلم الإجمالي للبقية وإذا قلنا العلم الإجمالي ذبه في البحر ما نستفيد من عنده ، اهتمام الشارع بالبقية خلاص دليل كافي الإجماع على وجوب البقية كافي ، نحن ما نحتاج في كل تكليف حتى يتنجز أن يكون عندنا علم إجمالي حتى تقول لي العلم الإجمالي هنا انخرم ، عندنا إجماع على وجوب البيقة خلاص كافي وإنه مرغوب عنه شرعًا قطعًا يعني عن ترك البقية الإهمال مرغوب عنه وأما مع استكشافه ، استكشاف اهتمام الشارع واستكشاف الإجماع فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان لأنّ أك برهان وأك بيان ، طيب ؛ كما حققناه في البحث ، يقول أنا حقت هذا المطلب مو بس أنا في الكفاية بعَد في غير الكفاية بينت هالمطلب ، هُو ليش بعَد إذا بيته في الكفاتية كافي ؟ يقول له حتى يتأكد هذا المطلب ، لأنّ يقول أكيد هذا براجع كل كتبي راح يعرف النظرية بتمامها وأما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام ، إذا كان الاحتياط التام في المظنونات والمشكوكات والموهومات يوجب العسر ماذا ؟ والاختلال للنظام ، بعَد نقدر نقول بوجوب الاحتياط التام في هذه الحالة ؟ أكيد ما راح نقدر نقول وأما في ما لا يوجب العسر ولا اختلال النظام فمحل نظر بل منع ، اشلون منع واستاذك الشيخ الأنصاري قال لا يجب الاحتياط لأنّ قاعدة وجوب الاحتياط محكومة لدليل لا عسر ولا حرج ، يقول أنا مو مقلِّد حتى اتبع أستاذي تحتج عليّ بقول أستاذي ، أنا شأفهم من الدليل ؟ ولذلك يقول وأما فيما لا يوجب اختلال النظام فمحل نظر بل منع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط ، اشلون ما تكون حاكمة ؟ يقول وذلك لما حققناه في معنى ما دلّ على نفي الضر يعني لا ضرر والعسر يعني لا حرج ، العسر هو الحرج ، من أنّ التوفيق بين دليلهما ، دليل لا عسر ولا ضرر وليل التطكليف يعني حكم التكليفي والوضع يعني الحكم الوضعي المتعلقين بما يعمهما ، معاي ؛ تكليف ووضع يتعلقان الحكم التكليفي والحكم الوضعي بما يعمهما لأنّ لا عسر ولا حرج هذا المفروض في كل تكليف حكم وضعي أو تكليفي يعمه لا عسر ولا حرج ، اش نستفيد من لا حرج أو لا عسر ولا ضرر اش نستيفد منهما ؟ يقول نستفيد نفي الحكم التكليفي والحكم الوضعي عن العسر والحرج بلسان نفي العسر والحرج ، شفنا شيقول ؟ يقول هو نفيهما يعني نفي التكليف والوضع عنهما عن العسر والحرج بلسان نفي العسر والحرج هذا الذي نستفيده فلا يكون لا حرج لا يكون له حكومة على الاحتياط العسر ليش ؟ لأنّ فقط يقول له هذا (لا حرج) يكون له نافي ، نافي لأي شيء ؟ نافي للمتعلق ولي نافي للتكليف حتى وإنْ جاء هذا التكليف بلحاظ الجمع بين محتملات التكليف ، لو كنا نرى كما يرى الشيخ الأنصاري مِن أنّ لا حرج ينفي التكليف الحرجي لكان التكليف الحرجي سواءًا كان آتٍ من الحكم الذي هو المتعلق في الموضوع الخاص أو آتي هذا الحرج من الجمع بين المحتملات كلاهما منفي على رأي الشيخ ، أما إذا قلنا كما قال الأخوند (لا حرج) إنما ينفي المتعلق وليس له نظر إلى نفي الحكم فإذا كان الحكم الحرجي جائي من المحتملات أصبح لسان لا حرج غير قادر على نفيه وغير حاكم عليه ليش ؟ لأنه لا نظر إليه بالنسبة له والحكومة شتكون ؟ لابد أن يكون الدليل الحاكم فيه نظر إلى الدليل المحكوم كما مرّ عليكم في الأصول فلا يكون له يعني لدليل لا حرج ولا ضرر ولا عسر حكومة على دليل وعلى قاعدة الاحتياط العسر الذي أصبح ماذا ؟ لو احتطنا لكان لنا عسر هذا الاحتياطإذا كان بحكم العقل لأنّ اشلون صار العسر عندنا نحن ؟ بحكم العقل من ناحية الجمع بين المحتملات أما مو بحكم الشرع ، الشرع ما كلفنا بالجمع بل كفلناا بهذا التكليف لكن نحن اشتبهنا بالتكليف فحتى نحرز التكليف جمعنا بين المحتملات هذا حكم من أين جاء ؟ من العقل ولذلك يقول لعدم العسر في متعلق التكليف والشارع ينفي العسر الذي في المتعلق فإذا كان لا عسر في المتعلق أصبح لا حرج غير قابل لأن يكون حاكمًا على قاعدة الاحتياط ، وإنما هو يعني العسر والحرج في الجمع بين محتملات التكليف احتياطًا نعم لو كان (لا عسر ولا حرج) معناه نفي الحكم الناشيء من قبل هذا الحكم ، العسر الناشء من قبل هذا الحكم الحرج كما قيل ، من القائل ؟ الشيخ الأنصاري لكانت قاعدة نفي الحرج والعسر حاكمة على قاعدة الاحتياط لأنه ينفي الحكم والحكم منفي سواءًا كان جاي من الموضوع أو جاي من الجمع بين المحتملات ، الحكم منفي مطلقًا فيكون قاعدة (لا حرج ولا عسر ) حاكمة على قاعدة الاحتياط لأنّ حتى إذا كان العسر جاي من الجمع بين المحتملات تكون (لا حرج ) ناظرة للجمع بلين المحتملات أيضًا فتكون حاكمة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بس مو يبقى الحكم في جميع المحتملات حكم عقلي فكيف يحكم هذا الدليل الشرعي على الحكم العقلي ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا احتمال احتمله بعض في حواشي الكفاية وقال أيضًا ماذا ؟ إنّ الجمع بين المحتملات هو حكم شنهوا ؟ عقلي وليس بشرعي لكن هذا مردود لأنّ قلنا إنّ الشارع يريد اهتمام نعلم بنحو اللم وعندنا دليل إجماع معاي ؛ بأنّ الشارع يريد كل محتملاته في الباقي فالاحتمال هذا ليس بمحله الموجود في بعض الحواشي ولذلك يقول نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشء من قبل هذا الحكم العسر كما قال شيخنا الاستاذ لكانت قاعدة نفي العسر محكّمة يعني حاكمة على قاعدة الاحتياط لأنّ العسر حينئذ يكون منقبل التكاليف المجهولة فتكون هذه التكاليف المجهولة منفية بنفي الحكم ، ولا يخفى أنه على هذا الوجه لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعْد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها ، ليش ؟ يقول لأنّ واحد قد يشكل علينا أنتم أصلاً اشلون تقولون بوجوب الاحتياط والمفروض أنا نحن قلنا يجوز اقتحام بعض الأطراف وعند البعض أنّ العلم الإجمالي لا يكون منجز بعْد اقتحام بعض أطرافه فبَعَد كيف يُدَّعى أنه بقية الأطراف أيضًا منجزة بحكم العلم الإجمالي ، يقول : لا ، نحن ما ندعي هكذا وإنْ قال بعض الأصوليين او عبّر هذا التعبير لكن نحن قلنا ماذا ؟ بقية الأطراف يجب علينا الاتيان بها إما للإجماع أو للعلم باهتمامن الشارع بأنه لا يجوز لنا إهمالها ولذلك يقول ولا يخفى أنه على هذا الوجه لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط نحن ما نقول يعني علم إجمالي في المقام في بعض الأطراف بعْد رفع اليد عن الاحتياط التام في تمامها بل لابد من أن ندّعي وجوب البقية الأطراف احتياط يعني أو الالتزام ببقية الأطراف من ناحية الحكم الشرعي وهو الاهتمام أو الإجماع كما أشرنا إلى ذلك في بيان المقدمة الثالثة فافهم وتأمل جيِّدًا وأما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة للتكاليف من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع من إجرائها مو كما تصور الشيخ الاستاذ قال إنّ الأصول المثبتة يلزم منه العسر واختلال النظام فلا يجوز إجراء الأصول المثبتة للتكاليف ، نقول له فلا مانع عن إجرائها عقلاً مع حكم العقل وعروم النقل ، طيب ؛ ليش حكم العقل لأنّ بعض الأصول المثبتة شتصير ؟ بحكم العقل بعض الأصول المثبتة يعني العقل حاكم مثل قاعدة الاحتياط تصير أصل مثبت لكن هذا الأصل اش يثبت له ؟ بقاعدة الاحتياط وعموم النقل لأنّ في بعض الأصول المثبتة الاستصحاب يعني دل عليها ماذا ؟ عموم النقل الشامل لهذا المورد معاي ؛ ولذلك يقول هذا ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ليش ؟ لاستلزام شمول دليل الاستصحاب لها بأطراف العلم الإجمالي للتناقض في مدلوله في مدول الدليل بداهة ، شيء يقول هذا واضح مثل 1+1= 2 بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى لا تنقض لوجوبه في البعض كما هو قضية ولكن تنقضه بيقين آخر وذلك لأنه إنما يلزم هذا التناقض فيما إذا كان الشك في أطراف العلم الإجمالي شنهوا ؟ فعليًّا وقد فرضنا أنه لو أجرينا لا تنقض اليقين استصحبنا يعني ، أجرينا الأصل المثبت ، نحن غير متوجهين إلى قية الأطراف الأخرى لأنّ غير مكلفين ببقية الأطراف من الناحية الفعلية نحن مكلفين بهذا الطرف الذي نريد أن نجري فيه الأصل المثبت فعلاً أما بقية الأطراف فهي خارجة عن دائرة تكليفنا وأما إذا لم يكن كذلك بل لم يكن الشك فعلاً إلاّ في بعض الأطراف – أطراف العلم الإجمالي – وكان بعض أطرافه الأخرى غير ملتفت المكلف إليها فعلاً أصلاً كما هو حال المجتهد عندما يريد أن يجري الأصل المثبت هنا في المقام في مقام استنباط الأحكام هو غير ملتفت إلى بقية الأحكام الأخرى كما لا يخفى فلا يكاد يلزم التناقض في مدلول الدليل بين صدر الدليل وعجزه فإنّ مقتضى لا تنقض ليس حينئذ إلاّ حرمة النقض في خصوص هذا المورد الطرف المشكوك وليس فيه علم بالانتقاض لأنّ أنا ما أنظر كمجتهد إلى بقية الأطراف الأخرى حتى أعلم أنّ بقية الأطراف فيها نقض أصلاً ، انتُقضت ليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول الدليل الاستصحاب يعني لا تنقض وانقض من شموله لهذا المورد فافهم إشارة إلى أنّ شائبة التناقض موجودة لأنّ شنهوا ؟ المجتهد قد أيضًا يلتفت إلى بقية الأطراف الأخرى كأنْ يرسم المسائل ويدونها على ورقة ويحدق فيها يقول هل يجوز لي إجراء الأصل المثبت في كل ....... الملزم بالتكاليف وأنا أعلم بخروج ماذا ؟ بانتقاض بعضها ، فصدر الدليل دليل الاستصحاب يقول (لا تنقض) يعني استصحب التكليف وعكسه يقول (ولكن انقضه بيقين مثله) يقول إذن تبين من خلال المناقشة في الشق الثاني أنّ كلام أستاذنا الشيخ الأنصاري الذي قال لا يجوز إجراء الأصول المثبتة لأنه يلزم منه العسر والحرج ليس في محله ، تبين أنّ جواز إجراء الأصول المثبتة ما يلزم منه مشكلة طيب ؛ وأما الأصول النافية للتكليف يقول هذا بعَد أيضًا ظهر وبان وانقدح ومنه من القول بجواز جريان الأصول المثبتة انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة للأصول النافية أيضًا وأنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لإطراف العلم الإجمالي لو لم يكن هناك مانع عقلاً أما إذا في مانع عقلي ، شالمانع العقلي ؟ اختلال النظام أو التناقض إذا قلنا في تناقض بين صدر الدليل وعجزه أيضًا يصير مانع عقلي أو شرعًا من وجود إجماع إذا قلنا في مانع شرعي من إجراء الأصول النافية باعتباره يوجد إجماع على عدم جواز إجراء الأصول النافية تؤدي الخروج عن جادة الشارع فبعَد يجوز لنا إجراء الأصل النافي ؟ ما يجوز لكن إذا قلنا والله عندنا مقدار من انفتاح باب العلمي وعندنا مقدار ثابت لنا من الأصول المثبتة للأحكام فلا مانع من القول لأنّ تبقى ثلاثة أربعة أحكام مصلحة التسهيل فيها تقتضي إجراء الأصول النافية ، إي يقول هالشكل يكون نصل إلى مقاصدنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – في مورد موردين إي وأكثر الأحكام نحن علمنا بها من ناحية الروايات ومن ناحية الأصول المثبتة ومن ناحية ومن ناحية فيقى كم مورد نشك فيه ، ولا مانع بذلك يقول نحن في المقام لا نرى مانع ، لا مانع عقلي اختلال نظام ولا مانع شرعي لأنّ الإجماع هذا يقول نناقش فيه ، لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما عُلم تفصيلاً لأنّ عندنا ضميمة وهي التي عَلمنا علمنا به تفصيلاً من ناحية شنهوا ؟ انفتاح باب العلمي بضميمة ما عُلمت لنا تفصيلاً يعني علمنا بها قطعًا وأيضًا ما عُلم ماذا ؟ من انفتاح باب العلمي فكم صار عندنا ؟ أصول مثبتة وما علمناه تفصيلاً وما أدّى إليه انفتاح باب العلمي يعني صارت عندنا عشرات التكاليف معلومة فيبقى ثلاث أربعة التكاليف نقول نجري فيها الأصول النافية تغليبًا لمصلحة التسهيل على المكلفين والدين يسر لا عسر فيه هالشكل نقول ، بضميمة ما عُلم تفصيلاً أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم إجمالاً لأن قلنا عندنا كم عندنا من التكاليف ؟ 200 تكليف ، عندنا أيضًا روايات في الكتب المعتبرة غير المردودة تثبت لنا 200 تكليف بل بمقدار لم يكن معه ، لا ، يقول حتى إذا ما عندنا الذي نعلم به من ناحية انفتاح باب العلمي كم ؟ نحن عندنا 200 تكليف بس علمنا عشرة تكاليف بالعلم التفصيلي وكم ؟ 10 تكاليف من باب شنهوا ؟ إجراء الأصول المثبتة هذا 20 و170 تكليف من باب شنهوا ؟ انفتاح باب العلمي ، كم يبقى ؟ يبقى 10 تكاليف ، على عشان هالعشرة التكاليف يا ترى نحتاط ندخل روحنا في معمعة يقول له إجري الأصول النافية وفك عمرك 
----- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -----

      وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







